
  اقتصاد نقدي وبنكي/ شعبة العلوم الاقتصادیة

  الإفلاس والتسویة القضائیة: مقیاس/ السنة الثالثة

  الخامسةالمحاضرة 

 التسویة القضائیة :الفصل الثاني

وقد تطرق المشرع  ،الظهور یعد نظام التسویة القضائیة أو ما یعرف بنظام الصلح الواقي من الأنظمة حدیثة    

 1975سبتمبر 26الموافق ل 1359رمضان 20في  المؤرخ 75-59الجزائري إلى هذا النظام بصدور الأمر رقم 

مازال ساري المفعول إلى یومنا هذا، بحیث قنن نظام التسویة القضائیة في المواد  المتضمن التقنین التجاري والذي

وسیلة لإنقاذ المدین  أهم أسباب وقایة المدین من شهر إفلاسه إذ یعد فنظام التسویة من 388.إلى 215 من

خلال تجنیبهم إجراءات الإفلاس  التاجر حسن النیة من الإفلاس بالإضافة إلى تحقیق مصلحة الدائنین من

اول ویقضي تن. وفاء المدین بالتزامه ولو بعد حین ، بما یضمن لهمةباهظالطویلة والمعقدة والتي تكلف مبالغ 

بالإحاطة بهذا النظام من كل الجوانب المتعلقة بالأحكام العامة لهذا النظام  موضوع التسویة القضائیة أن نقوم

 تعریف وخصائص وصولا إلى طبیعته القانونیة وتمیزه عما یشابهه من مصطلحات لنمر إلى بدءا بمفهومها من

 الأحكام العامة للتسویة القضائیة: المبحث الأول( :هماقد ارتأینا تقسیم الفصل إلى مبحثین و  .انتهاء هذا النظام

  ).انتهاء التسویة القضائیة: المبحث الثانيأما .

 الأحكام العامة للتسویة القضائیة: المبحث الأول

 ماهیة التسویة القضائیة: المطلب الأول

 تعریف التسویة القضائیة وخصائصه: الفرع الأول

 تعریف التسویة القضائیة: أولا

التجاري الجزائري، وبین حالة  من القانون 215نص المشرع الجزائري على التسویة القضائیة من خلال المادة    

التسویة القضائیة مما یجعنا نبحث عن تعریفها في الفقه،  خضوع التاجر لها غیر أنه لم یضع تعریفا محددا لنظام

 الذي هو في حالة توقف عن عرفها بعض الفقهاء على أنها إجراء یطبق على المدین حیث

الدفع سواء كان تاجرا أو شخصا معنویا خاضعا للقانون الخاص، وذلك قصد تسدید دیونه، كما عرفت التسویة 

قد ارتكب خطأ جسیما وبالتالي یحتفظ  یتخذ لصالح التاجر حسن النیة، على أن لا یكون إجراء: القضائیة بأنها

تأجیلا  أثرهللحصول على صلح بینه وبین دائنیه ویعطى على  لاء التفلیسةهذا المدین بإدارة أمواله بمساعدة وك

 .كما یمكن أن یكون الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس في الدفع عند موافقة دائنیه،



عبارة عن مجموعة من الإجراءات نص : على أنها یمكننا استخلاص تعریف شام ومفصل للتسویة القضائیة   

یستفید منها التاجر المدین والشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص  لتجاري الجزائري، حیثعلیها القانون ا

 وبالتالي یعد التاجر حسن النیة الذي لم یتعمد الإساءة لدائنیه، وأن یدلي ،نظرا لظروف قاهرة المتوقف عن الدفع

  .الدفعبإقرار في حالة توقفه عن الدفع خلال خمسة عشر یوما من تاریخ التوقف عن 

  فقط من خلال نص المادة  إن المشرع الجزائري لم یقدم أي تعریف واضح للتسویة القضائیة وإنما أشار إلیها   

شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن  یتعین على كل تاجر أو:" قانون تجاري جزائري بقوله215 

یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة  بإقرار في مدة خمسة عشر تاجرا إذا توقف عن الدفع أن یدلي

 ".والإفلاس

 . خصائص التسویة القضائیة: ثانیا

باعتباره نظاما جماعیا  یتمیز نظام التسویة القضائیة بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن سائر الأنظمة   

  :وهي یقي التاجر من شهر إفلاسه

  :التسویة القضائیة نظام واقي من الإفلاس/ 1

لطالما أعتبر الإفلاس نظاما صارما دون ما تفریق بین تاجر حسن النیة وتاجر سيء النیة إلا أن نظام    

باعتباره تاجرا حسن النیة سيء الحظ، وذلك  إفلاسهالتسویة القضائیة جاء لإنقاذ ووقایة التاجر المدین من شهر 

دین أو إعفاءه من الدین أو جزء منه أو إبقاءه على إعطائه أجل للوفاء بال عن طریق اتفاق المدین مع دائنیه على

تجارته كما  كما أن التسویة القضائیة تمكن المدین المفلس من الاستمرار في ممارسة ،مشروعه إدارة تجارته أو

وبالتالي تعتبر الحاجز الذي یمنع  تمكنه من استعادة مكانة التجاریة ونزاهته بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي

أجل إسقاط الصیغة الإجرامیة الموجهة للتاجر المفلس  وبذلك یكون هذا النظام قد جاء من. ترتیب آثار الإفلاس

دائنیه مما یرتب سقوط بعض حقوقه المهنیة والمدنیة وإعادته إلى تجارته  على اعتبار أن المفلس قد أخل بثقة

 .الذي حل به استئناف نشاطه و الخروج بحلول جدیرة بالوضع الأولى من أجل

 :التسویة القضائیة التي تتمیز بالصفة القضائیة2-

حیث یستلزم صدور حكم  یخضع نظام التسویة القضائیة في القانون الجزائري كما تدل التسمیة لرقابة القضاء   

ة التجاري على أنه لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائی بالتصدیق علیه من طرف المحكمة المختصة، ونص القانون

وبذلك تتم التسویة القضائیة عن طریق تقدیم طلب  ،صدور حكم مقرر لذلك على مجرد التوقف عن الدفع بغیر

وتنتهي بصدور  المدین إلى المحكمة المختصة والتي تقوم بدورها بفحص مدى توافر الشروط المطلوبة من طرف

وقد ترفض طلب التسویة القضائیة  الدائنین كماحكم بالتسویة والمحكمة هنا قد ترفض الاعتراضات المقدمة من 

 .إذا وما وجدت أسبابا تتعارض والمصلحة العامة

 :التسویة القضائیة نظام جماعي3-

یجوز أن تقع بین المدین  نظام التسویة القضائیة نظام جماعي یتم بین المدین وجماعة الدائنین بالأغلبیة ولا   



، أو الرفض فإذا تم القبول انعقد الصلح بالقبول یصوت الدائنون على الصلحوكل واحد من الدائنین على انفراد، و 

المدین وجماعة الدائنین، أما إذا رفض الدائنون فشل الصلح  حیث أن التسویة القضائیة تؤول إلى صلح بین

شتراط تصدیق وهنا لم یغفل المشرع في وضع ضمانات لحمایة الأقلیة من خلال ا وتلتزم الأقلیة فیه برأي الأغلبیة

 .الشروط القانونیة والإجرائیة ومراعاةعلى الصلح  المحكمة

 :التسویة القضائیة نظام قضائي یطبق على التاجر حسن النیة4-

صدور حكم قضائي مقرر  تعد التسویة القضائیة نظاما قضائیا تتم إجراءاتها أمام المحكمة المختصة وتستلزم   

منحها على من یستحقها، أي التاجر الشریف  القضائیة میزة كبیرة یجب أن یقتصروبهذا تكون التسویة  لذلك،

بحسن النیة هنا أن یكون التاجر أمینا في تجارته وأن یراعي الأصول  الذي ساء حظه رغم حسن نیته والمقصود

 توقفه عن الدفعالمهنة التجاریة، أما المقصود بسوء الحظ هو أن اضطراب أعمال التاجر أو  المتعارف علیها في

وسوء الحظ، بل یتعین  ولا یفترض في التاجر حسن النیة .ولید ظروف خارجیة غیر متوقعة لا دخل لإرادته فیها

  .الإثبات علیه إذا أراد طلب الصلح إقامة الدلیل على ذلك بكافة طرق

 مصطلحاتالطبیعة القانونیة للتسویة القضائیة وتمییزها عما یشابهها من :الفرع الثاني

اعتبارها التزاما والبعض الآخر  یختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة لنظام التسویة القضائیة، فذهب البعض إلى   

الفقهي حول طبیعة هذا النظام نجد أنه وبتحدید طبیعة  حكما قضائیا كما واعتبرها الآخرون نظاما، وباختلاف

عما یشابهها من مصطلحات لرفع الغموض الذي یكتسیه الشبه بینهما بتمییزها  نظام التسویة القضائیة یمكن القیام

 إلى الاختلاف، وفي سبیل ذلك سنتعرض أولا إلى الطبیعة القانونیة للتسویة القضائیة لنمر ثانیا بتبیان أوجه

 .تمییزها عن المصطلحات المشابهة لها

 .الطبیعة القانونیة للتسویة القضائیة: أولا

 :موقف الفقه1-   

التي ینظر منها،  تحدید الطبیعة القانونیة للتسویة القضائیة كل حسب اتجاهه والزاویة اختلف الفقهاء في  

قضائي، ومنهم من  من اعتبرها حكم فتعددت الآراء فهناك من یراها التزاما قانونیا یسري على الدائنین، وهناك

 :یرى بأنها عقد

 .التزام قانونيالتسویة القضائیة عبارة عن  :الرأي الأول

القوة الملزمة للصلح  یرى جانب من الفقه أن الطبیعة القانونیة للتسویة القضائیة هي التزام قانوني نظرا أن   

المدین، إضافة إلى تصدیق المحكمة علیه  ناشئة عن التزام قانوني یجسد اجتماع إرادة أغلبیة الدائنین وإرادة

  .الثلاثة العناصرفترتب القوة الملزمة باجتماع هذه 

الشروط القانونیة إلا أنه قد  عیب على هذا الرأي بأنه حتى ومع اجتماع هذه العناصر الثلاثة وتوفر كافة   

جهة أخرى فإنه لم یتبین لنا الجهة المختصة  ترفض المحكمة التصدیق على الصلح رغم موافقة الأغلبیة، ومن

یمتلكون سلطة التصرف في القانون حسب مشیئتهم وهو ما یتنافى  رادبتطبیق هذا الالتزام القانوني، وبذلك فالأف

   .خصائص هذا الصلح هو عدم الإخلاء بمبدأ المساواة بین جماعة الدائنین والقواعد العامة إذا أن من



 .التسویة القضائیة عبارة عن حكم قضائي: الرأي الثاني 

هویته الإلزامیة من حكم  أن التسویة القضائیة هي حكم قضائي إذ یستمد" أحمد محرز"اعتبر جانب من الفقه    

أو الغائبین كما یفرض على الدائنین الموافقین  المحكمة بالتصدیق علیه، كما أنه یفرض على الدائنین المعارضین

فأصحاب هذا الرأي لا  ر ملزما لكافة الدائنینبمعنى أن تصدیق المحكمة على الصلح یجعل هذا الأخی، علیه

الصلح، فالحكم القضائي هو المصدر القانوني  یعتدون بعنصر الرضا ویعتبرون حكم المحكمة هو الذي ینشئ

  .للصلح

جماعة الدائنین أو أن تعدل  الانتقاد الموجه لهذا الرأي هو أنه لا یمكن للمحكمة أن تصادق على حكم یرفضه    

ط سواء بالزیادة أو بالنقصان أو التغییر من الشروط عند التصدیق على الصلح والمحكمة عند تدخلها من الشرو 

ما هو إلا تحقق من أن الصلح قد استوفى جمیع شروطه واحترامه للنصوص القانونیة شكلا ومضمونا وسلامة 

اتفاق بین  ن الصلح مبني علىبالإضافة إلى أنه یؤخذ على هذا الرأي أیضا أنه لم یراعي أ، المصلحة العامة

 .قضائي لما كان بالإمكان إلغاؤه وعلیه إذا اعتبر ذو طابع. المفلس و الدائنین، یجوز إلغاؤه لعدم تنفیذ شروط

 .التسویة القضائیة عبارة عن عقد:الرأي الثالث

بالشخصیة المعنویة ویقترن  یرى جانب من الفقه أن الصلح عقد یبرم بین المفلس وجماعة الدائنین المتمتعة   

بالتالي یعتبر الصلح مرتكزا في تكوینه على عنصرین،  .بتصدیق المحكمة لحمایة الدائنین المعارضین أو الغائبین

بین المفلس و جماعة الدائنین بأغلبیتها، والآخر قضائي یقوم في تصدیق  إحداهما عقدي یقوم على الاتفاق

معظم  إذا بذات الوقت عقدا جماعیا یسري على الأقلیة رغم معارضتها وأیده فهو یعتبر. العقد المحكمة على هذا

على الأقلیة في نفس الوقت  الفقه، فعنصر العقد هو عنصر أساسي ولكنه عقد جماعي لا فردي تفرضه الأغلبیة

عة الدائنین و أن الصلح عبارة عن عقد بین المدین وجما. لا یصبح هذا العقد نافذا إلا من تصدیق المحكمة علیه

مصالح الأقلیة  وتصدیق المحكمة علیه لا یغیر من طبیعته العقدیة ولا ینال منه، وما تدخل القضاء إلا لحمایة

 .الذین لم یحضروا الصلح أو لم یوافقوا علیه

أو فكیف نسلم بأن الصلح یشمل  انتقد هذا الرأي بأنه إذا كان الصلح هو عقد یتم بین المدین وجماعة الدائنین   

البعض الآخر أما  یشترك في التصویت علیه، یخضع جمیع الدائنین بمن فیهم من عارض أو حتى من لم

هو عقد فردي یستوفي خصائص العقود في  فیرون أن عقد الصلح" علي حسن یونسمحمود سامي مذكور و "

فسیرین، فیعتبر البعض نیابة في حق المعارضین والغائبین بین ت انعقاده وآثاره، وانقسموا حول تقسیم نفاذ العقد

 الأغلبیة قانونا على الأقلیة

أن هذا العقد یستمد " التواب معوض عبد" أما البعض الآخر اعتبرها تشخیصا لجماعة الدائنین، ویرى اتجاه آخر 

دین عن غیره من العقود العادیة، إذ یبرم بین الم قوته الإلزامیة من اتفاق أطرافه، لكنه عقد من نوع خاص یختلف

الأقلیة برأي الأغلبیة، كما أنه لا یعد نافذا إلا بعد التصدیق علیه من  وجماعة الدائنین، وهذا ما یفسر التزام

ومنه فهذا العقد .  عامةالمشرع لرقابة القضاء حمایة لمصلحة أقلیة الدائنین و المصلحة ال المحكمة إذا أخضعه

لیس تبرعا منهم  لهم عن جزء من الدیون التي على المفلسمن عقود المعاوضة بحیث أن الدائنین بتناز یعتبر 



وإنما یهدفون إلى ضمان حصولهم على ما تبقى لهم من دیون بعد التنازل وبهذا فالتنازل عن جزء من الدیون في 

 .المتنازل علیه وإنما یظل عالقا بالتزام طبیعي في ذمة المدین لحسابهم الأجل المحدد لا یترك الجزء

 :شرع الجزائريموقف الم2-

 اتجه المشرع الجزائري إلى فرض تطبیق نظام التسویة القضائیة لما فیه من دعم للائتمان ودفع لوتیرة النشاط   

التسویة القضائیة  التجاري، إضافة إلى تعرض تلك المؤسسات للمدیونیة وتوقفها عن دفع دیونها، ویتم تطبق نظام

معنویة خاضعة للقانون الخاص ، ومن  غیر التجار إذا كانوا أشخاصا على التجار أفرادا كانوا أو شركات وعلى

قانون تجاري  317هذا المنطلق فقد اعتبر المشرع الجزائري التسویة القضائیة عبارة عن عقد وقد تناوله في المواد 

 .جزائري وما یلیها

 .تمییز التسویة القضائیة عن المصطلحات المشابهة لها: ثانیا

لم یمیز بین الإفلاس  معن في مواد القانون التجاري الجزائري المتعلقة بالتسویة القضائیة نجد أنهمن خلال الت   

المواد تقریبا مما یثیر الغموض في بعض  في كل" الإفلاس والتسویة القضائیة"والتسویة القضائیة واستخدم عبارة 

 :الودیة القضائیة والتسویة الأحیان إضافة إلى وجود شبه كبیر بین التسویة

 :تمییز التسویة القضائیة عن الإفلاس1- 

إلا في التسویة  تتمیز التسویة القضائیة عن الإفلاس بالصلح فالصلح غیر مقبول في الإفلاس ولا یقبل   

 .أموال المدین القضائیة بل إن الهدف الأساسي للتسویة القضائیة هو الصلح ولیس تصفیة

المتوقف عن دفع دیونه في  التنفیذ الجماعي على أموال التاجر المدینكما یعتبر الإفلاس طریق من طرق    

وتوزیع ثمنها بین الدائنین توزیعا عادلا لا أفضلیة فیه  آجال استحقاقها، وتهدف أحكامه إلى تصفیة أموال المدین

و الامتیاز، مصحوب بأحد الأسباب القانونیة التي تبرر الأفضلیة كالرهن أ لدائن على آخر مادام أن حقه غیر

حسنة  المحاكم المختلطة أن الصلح الواقي نوع من الإفلاس المحقق لأن المدین یضمن فیه معاملة وترى بعض

یبتدئ بتوقف المدین عن  أن كل منهما: ویتقي الآثار القاسیة للإفلاس، ویتشابه النظامان في مواضع عدة منها

كوقف ، كما یتماثلان في كثیر من الآثار استیفاء حقوقهم الدفع ویهدفان إلى تحقیق المساواة بین الدائنین في

 .الدعاوى ومنع الإجراءات الفردیة

القضائیة الحق للمدین  غیر أن التشابه بین النظامین لا ینفي التعارض بینهما حیث یعطي الحكم بالتسویة   

ویؤدي الحكم بشهر الإفلاس إلى غل ید  التاجر في فرصة ثانیة للممارسة التجارة وتحقیق الأرباح لسداد دیونه،

المدین المفلس وحرمانه من التصرف في أمواله الحاضرة والمستقبلیة لأنها تصبح من حق الدائنین، إضافة إلى 

كما یجب الإشارة إلى أنه یمكن تحویل  ،یمكن المدین من الاستمرار في نشاطه أن التسویة تعد إجراء وقائي

  .تحویل الإفلاس إلى تسویة قضائیة یمكن س ولكن لاالتسویة القضائیة إلى إفلا

 :تمییز التسویة القضائیة عن التسویة الودیة2-

بالإجماع، وهذا الاتفاق یعتبر  التسویة الودیة اتفاق بین المدین المفلس ودائنیه ویشترط أن یوافق علیه الدائنون   



الفسخ إذا لم یوفي أحد الطرفین بتنفیذ التزاماته،  عقدا یخضع لأحكام العقود في القانون المدني، وبالتالي قبل

یقم المدین بدفع دینه فله أن یرفع علیه الدعاوى الفردیة تطبیقا  وكذلك یترتب علیه أن یكون لكل دائن إذا لم

 .لأحكام القانون المدني

حتى تنتج التسویة الودیة أثرها یجب أن تتم بین جمیع الدائنین قبل شهر إفلاس المدین وإذا تمت التسویة    

الشيء المقضي فیه فیحق للمدین التمسك بهذه  الودیة بعد الحكم بشهر إفلاس المدین و قبل أن یحوز الحكم قوة

. ف ویعتبر سببا لإلغاء حكم شهر الإفلاسأمام محكمة الاستئنا التسویة عند النظر في طعن حكم الإفلاس

ذات إجراءات مبسطة تهدف إلى إنقاذ المدین بتسویة رضائیة بینه وبین دائنه، وتتم  والتسویة الودیة إذا هي تسویة

الودیة وفقا لأسس وإجراءات معینة، ومنه فالتسویة القضائیة تلتقي مع التسویة الودیة في إمكانیة انعقادها  التسویة

في  الإفلاس وكلاهما یجنیان المدین شهر إفلاسه ولكن التسویة القضائیة نظمها القانون التجاري لحكم بشهرقبل ا

التسویة الودیة تتم قبل  حین لم تنظم التسویة الودیة بالقانون التجاري بل بالقانون المدني، كما تختلفان في كون

  .ف عن الدفعالتوقف عن الدفع بینما التسویة القضائیة تتم بعد التوق

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


